كان كلامنا المتقدم فيما يستفاد من الأدلة كمصداق للحجية، وقد تبين من خلال الكلام الآنف أن ما يستفاد من الأدلة هو حجية خبر الثقة، باعتبار أن خبر الثقة هو المنعقدة عليه السيرة العقلائية، وقلنا أيضاً: دلت عليه سيرة المتشرعة، واستظهرنا أن السيرة المتشرعية في دلالتها على حجية خبر الثقة توجب الإمضاء، بمعنى نستفيد من هذه السيرة أن هذه السيرة عندما تنعقد لدى المتشرعة، واحد: هؤلاء لايعملون لمجرد كونه عقلاء فحسب، بل يعملون بمقتضى موافقتهم للشارع المقدس، وإذا تطابقت السيرتان تكون السيرة المتشرعية دالة على حجية ما انعقدت عليه السيرة العقلائية.

الماتن يستظهر أكثر من ذلك كما تقدم، يقول: إن المراد من خبر الثقة لا يراد به الموضوعية، على حد تعبيرنا الأصولي، أي أن خبر الثقة ما لها موضوعية، المراد من المصداق هو كل خبر يستلزم أو يوجب الوثوق، ولذا حتى إذا كان الراوي غير ثقة، نستطيع عندما نحصل على قرائن تحتف بروايته أن نعمل بهذه الرواية، أن نأخذ بهذه الرواية، ولذا يقول الماتن مصداق الحجية الخبر الصحيح هذا واضح، لا كلام فيه، الموثق، أي الذي راويه ثقة، باصطلاح الماتن الموثق، وإلا الموثق ليس بهذا الاصطلاح، والحسن الذي رواه الممدوح غير الموثق، كل هذه الثلاثة مصداق للأدلة المتقدمة، والرابع أيضاً: الخبر الضعيف، لكنه المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق به، تكون الأدلة المتقدمة بأجمعها دالة على أن هذه الأصناف أو الأنواع من الخبر حجة.

كيف قلنا إن الخبر الضعيف إذا احتف بقرينة ساغ الأخذ به، وكانت الأدلة المتقدمة دالة على حجيته؟ يقول: قلنا ذلك، لأن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أخذوا بروايات ضعيفة الأسانيد، واشتهر العمل لديهم بها، يعني أفتوا بمضامينها، ولذا يقول الماتن: ولذا كان ذلك العمل، أي عمل الأصحاب قرينة دالة على انجبار الأسانيد، بمعنى أن هذه الأخبار تعادل، تساوي الأخبار التي رواها الثقات، فتسالم الأصحاب إذن قرينة قوية، قوية على مسوغية العمل بالخبر الضعيف، طبعاً يقول الماتن القدر المتيقن كما قال صاحب المدارك هو الخبر الصحيح، هذا لا أحد يستشكل فيه، لكن الأدلة دللت على أن ما أشرنا إليه من الأقسام الثلاثة مصداق لهذه الأدلة، طيب، القسم الرابع، كيف لنا أن نستفيده من الأدلة الآنفة، القسم الرابع الذي هو شنهو؟ الخبر الضعيف المحفوف بالقرينة، يقول: إن من جملة الأدلة الدالة على كونه مصداقاً ما اشتهر بين الأصحاب، وهو أن إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة يوجب الوهن في تلك الرواية، وأن عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة يوجب ماذا؟ الانجبار، والمتانة والقوة لسند تلك الرواية، ثم إن الماتن يستدرك، عنده استدراك لطيف، شوفوا هذا الاستدراك، يقول: عندما نقول إن الأصحاب أعرضوا عن الرواية، فأصبحت موهونة، بالرغم من صحة سندها، لا نريد بالوهن الوهن في السند، السند يبقى على حاله، بمعنى أن السند يبقى قوياً، الوهن أين فيه؟ في الدلالة، أي أننا لم نسطع أن نستفيد ظهوراً أو أن نستفيد أن ذلك الظهور المحصل من الرواية هو المعتبر، لأنه ماذا؟ أعرض عنه الأصحاب، الرواية تعطينا ظهوراً محدداً ومعيناً، لكن الأصحاب أعرضوا عنه، بالرغم من صحة السند، فنقول إن صحة السند تبقى على ما هي عليه، السند يبقى صحيحاً، لا يكون موهوناً، لماذا نقول إن السند يبقى صحيحاً ولا يكون موهوناً؟ يقول: لأننا لو قلنا إن الإعراض لهم رضوان الله تعالى عليهم يوجب الوهن في السند لوقعنا في مشكلة، كيف يمكن أن يكون السند موهوناً، والحال أن الرواية رواها الأجلة، ودونت في الكتب المعتبرة، رواية الأجلة وتدوين الرواية في الكتب الصحيحة المشتهرة معناه أن الطعن في السند راح يجرنا إلى الطعن في بقية الروايات، كما تعرفون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ولذلك يقول: علينا أن ننتبه إلى هذه الحيثية الدقيقة والأنيقة، وهي أن إعراض الأصحاب عن الرواية وإن قلنا بأنه يوجب الوهن، غير أنه لايوجب الوهن في صحة السند، بل أن السند باقٍ على ما هو عليه من المتانة والقوة، غاية الأمر أن الإعراض يوجب الوهن في الدلالة، بمعنى أن ظهور الرواية المستفاد منها لا يؤخذ به، يتوقف فيه.
ثم يقول الماتن، إذن عرفنا هذا الدليل الأول، الدليل الأول ما هو؟ عمل الأصحاب..
الدليل الثاني: هو آية النبأ، لأن قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..) قلنا تعليل (أن تصيبوا..) إذا تبينا وصرنا لم نصب قوماً بجهالة بسبب التبين، يعني حصلنا أمارات الوثوق رغم كون الراوي الجائي بالنبأ غير ثقة، يعني الآية ماذا تقول لنا؟ ما تقول لنا ألغ خبر الثقة مطلقاً، تقول لئلا تصيب قوماً بجهالة، فقلنا عموم التعليل راح يدلل لنا على مسوغية الأخذ بخبر غير الثقة إذا أسند بقرائن دالة على الوثوق به، واضحة لنا الفكرة؟ هذا الدليل الثاني..

عموماً، طبعًا مر عندنا إشكالات على الآية، من جملة الإشكالات على الآية ما يطرحه الماتن في المقام..

يقول: إننا لو أخذنا بالإطلاق المذكور للآية، يعني أن الخبر بما هو حجة، إذا لم يلزم منه إصابة قوم بجهالة، هذا معناه، لكن يقول نحن من جملة الإشكالات التي لعلنا أشرنا إليها فيما تقدم، أصلاً في مورد الآية، مورد نزول الآية، وهو إذا جاءنا شخص، وأخبرنا أن فلاناً ارتد، هذا موضوع صح؟ ألا نشترط في الموضوع أن تتحقق البينة الشرعية؟ نقدر نرتب أثراً؟ فيصير الموضوع نفسه خارجاً، ولذلك، يعني نقول نحتاج إلى تقييد هذا الظهور، ضم تتمة، الآية لا تدل عليه بإطلاقها، فكيف من ناحية نقول إن إطلاق الآية دليل على حجية الخبر الضعيف المحتف بقرينة، ومن ناحية ثانية نقول الآية لا تكون دليلاً دالاً على موردها، محل نزولها، الذي هو إذا جاءنا شخص وأخبرنا، تتذكرون فيما تقدم أجبنا عن هذا الإشكال، صح؟ وقلنا هذا ممكن أن نعطي إجابة لهذا الإشكال، يعني أن الله تبارك وتعالى ليس بصدد التفصيل، كما هو واضح، القرآن الكريم يعطينا المطلقات، والنبي والأئمة عليهم السلام يبينون لنا المقيدات والمخصصات، فلا مانع أن يكون الخبر إذا أوجب الوثوق من الآية هو حجة، لكن بقيد أن تنضم إليه ضميمة، وهو أن يكون هناك ثانياً في بعض الموارد، كما في مورد الآية، لا مانع من ذلك..

عموماً، لكن الماتن لا يقبل هذا الكلام، يقول: هذا الكلام بعيد، يعني أن نقول إن الآية لها ظهور دلالة على حجية الخبر بما هو خبر إذا احتف بقرينة، وإن كان ضعيفاً، وإن كان راويه غير ثقة، يقول: ما نقدر نقول هذا، لماذا؟ يقول: لأن عمدة الأدلة كما تقدم، عمدة الأدلة ما هو؟ عمدة الأدلة السيرة العقلائية، وقد ادعينا أن السيرة لا يبعد أن تكون منعقدة على حجية خبر الثقة بالخصوص، أو بخصوصه، فلا نسطيع أن نعمم الحجية بنحو مطلق يشمل الخبر الضعيف المحفوف بقرينة، واضحة لنا الفكرة التي يأتي بها الماتن؟ لكن هذا أيضاً محل الكلام، لأنا قلنا إن أحد الوجوه التي استفدناها كما تقدم، قلنا: لا، السيرة منعقدة على حجية الخبر إذا أوجب الوثوق..

...

هذا قلنا أشياء تجيب الوثوق، الأشياء التي توجب الوثوق، أنت تقول العاقل ما يصدق، يعني هذا ما يشمله الوثوق، قلنا الأشياء التي توجب الوثوق..

عموماً الماتن لا يقبل هذا الدليل الثاني، لكنه يقبل الدليل الأول.

طبقوا، الكلام سهل، فقط نقرأه قراءة وهو واضح..

تطبيق:

 وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن ما هو الحجة من أقسام الرواية والخبر أربعة: الصحيح. الموثق، يراد به حطوا بين قوسين، (يعني الذي رواه الثقة)، لكن الموثق بالاصطلاح ليس هذا طبعاً، يكون نتبه، الموثق يعني الخبر الذي يوجب الوثوق، حتى الضعيف الذي يحتف بقرينة، في الاصطلاح، لكن هو يريد به خبر الثقة هنا..

 الثالث: الحسن. والرابع: الضعيف المحفوف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره، اش مثل القرائن؟ يقول: من أوضح القرائن: 
تسالم الاصحاب على العمل بالخبر، وعدم طعنهم فيه من جهة السند، بعد، وكون هذا الخبر مدون في الكتب المعتمدة، والأصول المعدة لأخذ الاحكام، خصوصا مع تعدد الطرق إلى هذه الرواية والخبر، يعني لا نرى طريقاً واحداً، نرى لها أكثر من طريق..

وأن حجية القسم الاول، الخبر الصحيح، هذا قدر متيقن كما قلنا، بل قال إنه هو المراد، صاحب المدارك،  وأن الاخبار قد تنهض بإثبات الثاني والثالث الموثق والحسن..

أيضاً وأما سيرة الاصحاب والعقلاء فهما ينهضان بإثبات حجية الاقسام الاربعة كلها، حتى الخبر الضعيف المحفوف بقرينة. 
ومن هنا فقد يستدل على حجية القسم الرابع بمنطوق آية النبأ، بدعوى: أن المراد من التبين في آية النبأ ليس خصوص التبين الموجب للعلم، الموجب شنهو؟ للوثوق، كما قلنا هناك عند استدلالنا بالآية، ما هو المراد بالتبين؟ التبين الذي يوجب أن نثق، نقول هذا كلام صحيح، نرتب عليه الأثر نحن..

بدعوى أن المراد من التبين في الآية ليس خصوص التبين الموجب للعلم، بل ما يعم التبي الموجب للوثوق، بقرينة التعليل بالندم المختص بما إذا كان العمل يخالف طريقة العقلاء، أما إذا صرنا نثق بالرواية، والعقلاء يأخذون بالرواية الموثوق بها، يعني حذونا حذوهم، وسرنا مسارهم..
..
هذا قلنا، تسالم الأصحاب على العمل به، كونه مثلاً منقول في الكتب المعتبرة، يعني أخذنا به، فيه قرينة...

...

أنا سأقول لك شيئاً..

بعض العلماء، طبعاً هذا يرجع إلى شم الفقاهة، تعرفون شم الفقاهة؟ شرحته أكثر من مرة، لكن هو أمر يعني قوي جداً، للذي يتخصص في موضوع يعرف صدق تخصصه، الإنسان إذا كرر شيئاً يقوم تصير عنده ملكة، يصل إلى يعني إدراك كنه ذلك الشيء، بعضهم إذا أعطيته رواية، قلت له هذه الرواية ممن صدرت؟ يقول لي: من الصادق، يعرف يعني رواية الصادق، تقول له هذه الرواية كلام من هو؟ مثلاً عندنا روايات في التوحيد، للرضا كثيرة، وللإمام أمير المؤمنين جئ برواية من روايات التوحيد، يقول لك: هذه لعلي، كلام علي يقول لك: أنا أعرفه، مجرد أسمعه أنا أعرف أن هذا الكلام لعلي، مثل الشعراء كيف يعرفون من، تأتي ببيت من الشعر، تقول له: هذا لمن؟ يقول لك: للمتنبي، هذا للبحتري، هذا كذا، هذا ماذا نسميه؟ شم فقاهة، يصير قوي، بعضهم السند قد يصير فيه خدشة، بس ما تعطيه الرواية، يقول هذه الرواية عليها نور، أنا أعرفها هذه صادرة، بل أكاد أجزم أن هذه الرواية صدرت عن علي عليه السلام، يعني يصل إلى هذا الحد، وأتذكر أن أحد الفقهاء الكبار سألوه عن سند دعاء الصباح، هذا اللهم يا من دلع لسان الصباح، قال أصلاً أنا أعرف أنه كلام علي هذا، يقول أنا أعرف أنه كلام علي عليه السلام، الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين، هو يقول أنا أعرف لحن الكلمات التي تصدر من علي عليه السلام يقول أنا أعرفها، عندي يعني...

....

لا، هذا كيف يعرف كلام هذا الشاعر، أن هذا شعر هذا الشاعر، وذاك شعره، يقول من كثرة ما يعرف، يعني كرر كلمات أمير المؤمنين صار عنده أذن، أي كلمة تصدر من الإمام علي يقول والله هذه الكلمة...

...

نعم، يخزن، يعرف طريقة اشلون، يعني اشلون هذه الرواية صادرة من كذا، واضحة الآن لنا الفكرة هذه؟ على كل..

...

ليس بشكل عام، لكن على الفقيه نفسه نعم، إذا أوجب له الاطمئنان نعم، يعني يصل إلى درجة من ترتيب الآثار عليه، إذا كان يصل، يصير حجة عليه الاطمئنان، درجة عالية من الوثوق، لماذا لا...

ومن هنا فقد يستدل على حجية القسم الرابع بمنطوق آية النبأ، بدعوى أن المراد من التبين فيها ليس خصوص التبين الموجب للعلم، بل ما يعم الموجب للوثوق بقرينة التعليل بالندم المختص بما إذا كان العمل يخالف طريقة العقلاء، دون المقام، لما عرفت من اكتفاء العرف في مقام العمل بخبر غير الثقة إذا احتف بقرائن توجب الوثوق بصدقه، نعم، ولو  في خصوص ذلك الخبر بحد ذاته.
 بل قد يتمسك لأجل ذلك بالآية الكريمة التي أشرنا إليها، آية النبأ، لإثبات حجية بقية الاقسام كما ذكرناه عند الكلام في وجوه الاستدلال بالآية الكريمة، قلنا أيضاً ما قالت لنا خبر الفاسق بما هو خبر فاسق مردود، قالت: لئلا تصيبوا، فإذا تبينا ولم نصب، نقدر نرتب الأثر..

 لكنه يشكل: بأن الاطلاق المذكور لا مجال له في خصوص مورد الآية الشريفة، وهو الشبهة الموضوعية، يجيئنا واحد يقول هؤلاء ارتدوا، أو ذاك ارتد، ثم نحن نبحث، نشوف نقول صدرت منه أعمال نعم، كان مثلاً يواظب على الصلاة في المسجد، فترك، هوّن ما يجيء المسجد، كان يقوم بالأعمال الكذائية، الآن ما نشوفها، مثلاً، تحصلنا بعض القرائن، يقول: عاد هذا مشكل، الماتن عنه مشكل...

والالتزام بكون التقييد فيه مستفاداً من أدلة خارجية، يعني نحن الإطلاق، صحيح فيه إطلاق في القرآن، لكن ما فيه مانع أن إطلاقات وعمومات القرآن لايعمل بها، لأنه تأتي مخصصات ومقيدات من قبل النبي صلى الله عليه وآله...

 ولا يمنع من التمسك بالاطلاق في سائر الموارد - كما في المقام - بعيد جدا عن المرتكزات العرفية في مقام فهم الكلام، يعني الماتن ما يقبل ذلك، يقول: نحن ما نقدر نقول الآية دالة بإطلاقها على حجية الخبر حتى إذا كان راويه غير ثقة، لماذا؟ كما أشرنا لأن عمدة الأدلة السيرة..

 فلا يبعد سوق التعليل لمحض التبكيت والتأنيب للمخاطبين، لأنه خروجوا عن طريقة العقلاء، وأشكلنا بعد على ذلك، قلنا كيف يبكتهم ومعهم النبي صلى الله عليه وآله، وأجبنا على ذلك، قلنا ما يريد يبكت النبي، وإنما هؤلاء الذين تسرعوا...

ادعى للاستنكار وأوقع فيه، لا لبيان المعيار في الحجية، لنتمسك بإطلاق الآية، لإثبات أن التبين إذا أوجب مثلاً الوثوق يعمل به ولو كان الراوي غير ثقة للخبر الصحيح، ويكون هذا دليل دالاً من الآية، مستفاداً من الآية، قلنا من السيرة هذا لا بأس، لكن كون الآية دالة على هذا المطلب، عند الماتن محل منع..

وقد تقدم عند الكلام في مفاد التعليل في الآية ما ينفع في المقام. فتأمل جيدا. 

بقي في المقام أمور، هذه الأمور سهلة..

طبعاً نحن الأدلة قلنا دالة على حجية خبر الثقة..

...

أمران، لا بأس، جمع منطقي خله..
نحن قلنا إن الأدلة الآنفة دالة على حجية خبر الثقة، طيب خبر الثقة أيضاً قد يحتف بقرائن موجبة لكذبه، كما الخبر الضعيف قد يحتف بقرائن موجبة لصدقه، هذا قد يحتف بقرائن موجبة لكذبه، فكيف نعمل به؟ تدرون فيه أخبار للثقات دالة على أن شهر رمضان مثلاً لا ينقص يوماً، الآن كلها هذه ماذا؟ يعرض عنها الفقهاء، قديماً وحديثاً، ولا يلتفتون إليها، بالرغم من كون رواتها ثقات، أن شهر رمضان لابد أن يكون كاملاً، ثلاثين نعم، الواقع يكذب هذا..

...

ما يطبقونه هذا، لا، نادراً أصلاً يطبقونه ثلاثين، هم أكثر شيء يصير عندهم تسعة وعشرين، أنت قصدك أنه يعني إذا لم يثبت الهلال فأتموه، لا، هذا شيء ثاني، فيه مطلب هذا وفي مطلب هذا، فيه مطلب أنت قصدك هذا نعم، هذا متفق عليه بيننا وبينهم إذا ما ثبت نتمه ثلاثين، الكلام أنه لا، يعني حتى لو جاء الشهود العدول أنه ثبت، لا يعتنى بشهادتهم، لأن الشهر لابد أن يكون ثلاثين يوماً..

طبعاً كما قلنا، والدليل على أن خبر الثقة لايؤخذ به، إذا احتف بقرائن موجبة لكذبه، إعراض الأصحاب عن بعض الروايات، تشوفها روايات يعني صحيحة الأسانيد باصطلاحهم، رواتها ثقات، غير أنه يعرضون عنها، فماذا نقول إعراضهم عنها؟ موجباً لتركها، بالرغم من كون راويها ثقة، لكن نحن كما ذكرنا، الفذلكة التي بيناها فيما تقدم، الحيثية، الإعراض لا يخدش في السند، وإنما يخدش في الظهور، لعله استفاد، مثلاً أجيب لكم، الروايات الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص، الإمام يشير إلى برهة زمنية محدودة..
...

مثلاً نعم، ففيه شيء خفي على الراوي، فنقله لنا على هذا النسق، والحال أنه ترك شيئاً، على كل...

...

الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه أيضاً، قلنا: إن أقوى دليل دال على حجية خبر الثقة ما هو؟ السيرة العقلائية، ومن بعده السيرة المتشرعية، التي قلنا موجبة لإمضاء السيرة العقلائية، طبعاً لما نقول إن أقوى دليل دال على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، معنى ذلك أن خبر الثقة حجة، ما لم يأت دليل يردع عنه، أما إذا ورد الدليل بالردع عنه، فماذا يصير؟ يعني هذا أصلاً بالخصوص يصير هذا من قبيل التعارض، دليل دال على حجية هذا الخبر، ودليل يردع عنه..

العلماء تقدم عندنا، قالوا: إن العدالة كيف تثبت؟ تثبت بطريقين، أن يشهد عادلان بعدالة هذا الشخص، فيصبح عادلاً، أو أن يشتهر، يصير كالشمس في رابعة النهار، نشوفه عند الناس هذا خوش آدمي، فيصير عادل، طيب الوثاقة كيف تثبت؟ قالوا: الوثاقة ما نحتاج فيها إلى شهادة عدلين، نكتفي فيها بتزكية شخص واحد، على أن يقول لنا فلان صدوق ما يكذب في حديثه، ويدعون أن هذا هو المعتبر في سيرة العلماء، في سيرة العلماء المعتبر في إثبات الوثاقة تزكية شخص واحد، أن يقول فلان ثقة، يعني الكشي، النجاشي، على كل، طبعاً لما نقول نكتفي بتزكية شخص واحد، راح تصير كل الروايات التي روتها الثقات عندنا محل اعتبار، لكن قلنا كما تقدم إذا سلكنا مسلكاً آخر، وقلنا إن الوثاقة كالعدالة، فكما أن العدالة لا تثبت إلا بشهادة عدلين أو وضوح كون الشخص عادلاً، كذلك أيضاً إما أن يتضح هذا من كثرة إخباراته بأنه صادق في إخباره، وإن كان فاسقاً في بعض الأشياء، أو يشهد عندنا عادلان بوثاقته، إذا قلنا هذا راح ماذا يسلم لنا من روايات؟ القليل القليل، أهم دليل طبعاً عندنا على كون، على صحة الاكتفاء في كون الثقة يسوغ الاعتماد على خبره والأخذ بروايته وأننا لا نحتاج إلى تزكية عدلين، هو السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية منعقدة على أنك تروح تشوف واحد معتبر، تسأله عن فلان، كيف أخباره، يقول لك: هذا صادق، يعني اغمض عينيك وصدق بروايته، فيقول بما أن هذه السيرة منعقدة، أيضاً هذه السيرة كما دلت على حجية خبر الثقة، دللت أيضاً على صحة الاكتفاء بتزكية عدل واحد.

بقي في المقام أمران..
 الاول: أنه لا يبعد اختصاص بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة بما إذا لم تقم قرائن تشهد بكذبه، وعدم صدوره بحيث توجب الريب فيه عرفا، وقد تقدم نظير ذلك في مبحث حجية الظواهر. وربما يبنى على ذلك ما اشتهر من وهن خبر الثقة بإعراض الاصحاب عنه، حتى قيل: إنه كلما ازداد السند قوة وأعرض الأصحاب عنه ازداد ضعفاً، يعني تصير ذيك القرينة قوية على أنه فيه إشكالية، يعني في ظهوره، كما...

لكن الظاهر أن إعراض الاصحاب لا يوجب الوهن في السند بحيث يرتفع الوثوق معه بصدور الخبر، بل هو موجب لارتفاع الوثوق بكونه ظاهراً فيما يستظر منه، يعني هذا الظهور غير معتبر، لماذا؟ لأنه لو قلنا هذا الإعراض يوجب الوهن في سنده لأثر على بقية الروايات، نعم يؤثر بنحو ما طبعاً...

 كما تقدم في مبحث حجية الظواهر. وإلا فمن الصعب جدا التشكيك، في صدور الروايات التي يرويها أعاظم الاصحاب بأسانيد عالية، وهي مودعة في الاصول المعدة لأخذ الاحكام الشرعية، مما يعلم من حال مؤلفيها التحري عن الروايات، وأنهم يدققون ويحققون ما يودعونه في مسفوراتهم..

الثاني: أنه حيث كان من عمدة أدلة المقام هو سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة فمن الظاهر أنه لا يفرق في السيرة المذكورة بين الروايات وغيرها، وذلك يقتضي عموم حجية خبر الثقة ما لم يثبت الردع عنه في خصوص مقام..

ولذلك قلنا إن الثقة إذا قال لنا إن هذا ثقة أيضاً ليس في رواية هو يخبرنا، يزكي شخصاً، ومع ذلك نحن نأخذ به، تزكية، لماذا؟ لأن العقلاء يأخذون به، فالعقلاء يأخذون به مطلقاً، ما يأخذون به فقط في الأحكام الشرعية، نحن نستفيد من سيرتهم المنعقدة على كونها دليلاً في الأحكام الشرعية، بل قلنا إنه ممضى هذا الدليل، لماذا ممضى؟ لأن المتشرعة أيضاً ساروا على مسارهم..

 وعليه يبتني الاكتفاء في توثيق رجال السند بتزكية الواحد إذا كان ثقة أو قامت القرائن على صدقه. ولا يعتبر فيه العدالة، فضلا عن..

نقول لابد من وجود ثقتين، يقولون لنا فلان ثقة..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

